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هـ الموافق 04/03/1440
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 ةمدني

 التصنيف الموضوعي
 فتح محفظة استثمارية دون إذن

 

 الوقائع

 بلائحتت  الماليتت  الأوراق منازىتتا  في الفصتت  لجنتت  إلى تقتتو  المتتوى  أن في التتوىو  هتت   وقتتائع تتتخص   

دون ألهتت   متتخ لهلا تتا بفتتخمح ظف تت  ااتتخ ةارت  والختتواو      الشتتة   المتتوىي ىصي تتا  قيتتا   مخضتتةنً  ،دىتتو 

وتعوتضه ىخ ىتو  قورتته ىصتي     ،بخحة  الخسائة ودفع الأرباح الشة   الموىي ىصي ا صب إلزا طموافقخه، و

   ، وتعوتضه ىخ أتعاب المحاماة.ظف خه مخ لهلا الخواو  

رقم  المالي  الأوراق منازىا  في الفص  لجن  قةار بشأن ا وصور الوىو ، نُِ ة  وقو     

 .الموى ةفض طصبا  ب القاض  ،هت1439لعا    1/2018/ /د2210

 هو يصهت تقو  28/8/1439وبخارتخ  هت،03/08/1439 بخارتخ القةار مخ بنس   الموى  وأُبصِغ    

 :مخضةنً  الآت  ،فيه طعناً ااخئناف بم  ةة

قةار الصجن  صادر حق شةى  تم الخأ يو ىصيه في    مةاح  القضي  وهو إحال  توقيع مخ قا  بفخمح  "إن

 .الأدل  الجنائي  إلى المحف  

بالمسخنوا  الصادرة مخ الشة    وأقو  اىتراض مو ص  ىصي القةار الصادر مخ الصجن  الموقةة مؤتواً

والم  ةا  التي قومناها حيث قامت أر ان المسئولي  وتوافة أر ان ا ال لاث مخ لهطأ  الموىي ىصي ا

 .وضةر وىلاق  اببي  ورتبت أثارها المخة ص  في تعوتض المخضةر

وقةة في قةارها بأن و ي  الموى  م  تطعخ صةاح  في أن الخوقيع ال   تم بموببه ذ ة  الصجن  الم-1

ننا تقومنا بم  ةة إلى الصجن  الموقةة بخارتخ ، ونةد ىصي ذلك بأفخمح المحف   يخخصف ىخ توقيع مو صه

 ااخةارة معصوما  العةي  التي’ 4( باء في فقةته رقم وأرفق ما تسخو  به ىصي ذلكهت )10/04/1439

 هوتقو  بأن الخوقيع توقيع مو ص  ف و غير صحيمح ونطعخ في الشة   الموىي ىصي ادفعت ب ا الج   
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وه ا  ،(وأرفق ما تسخو  به ىصي ذلك) ‘بالخزوتة ونطصب إحالخه للأدل  الجنائي  لأثبا  صحخه مخ ىوم ا

ه   ا  ة صةاح  طعخ واضمح وصةتمح في ىو  صح  الخوقيع ال   تم بموببه فخمح المحف   الموىي ب ا و

 .مخ إباب  الصجن  الموقةة التي م  تحي  طصبنا للأدل  الجنائي 

تقو  بطصبه لفخمح المحف   لهوم  الخواو   في احو أاباب ا لصحكم بأن الموى  ذ ة  الصجن  الموقةة-2

هت 23/2/1439خارتخ بفي م  ةت ا  الشة   الموىي ىصي اىبر الأنترنت وه ا فيه تناقض واضمح مع رد 

لغةض فخمح  ‘ 29/4/2012تقو  إلي ا في تارتخ ’ دفا  الشة   في ثال اً ذ ة  بأن الموى  نفسه في

وأرفق ما تسخو  به ىصي ظف   لصخواو  في الأوراق المالي  المحصي  وقو وقع ىصي الاتفاقي  الخاص  ب اك )

لمحف   وحكة ا غير ملاق ( وه ا دلي  ىصي أن الصجن  الموقةة بانب ا الصواب في معةف   يفي  فخمح اذلك

 بمو ص . ضةّأو

  م  ت  ة به حة   مالي  لصةحف   ظ  الادىاء 2012 شف الحساب الجار  لمو ص  في ىا  -3

حيث ظ ة  السحوبا  والإتواىا   الشة   الموىي ىصي اوهو منب ق مخ الكشف ال   دفعت به الج   

 التي تمت بالحساب الجار .

  وقومنا  شف 2012  بأن الخعام  بالمحف   الموىي ب ا تم من  ىا  أقة الشة   الموىي ىصي ا-4

بأن ثبا  إ  وه ا 11/7/2009بأن المحف   تم الخعام  ب ا من   الشة   الموىي ىصي اصادر مخ 

 عاملا  ااخ ةارت  وهو م  تقم ب اقامت بااخغلا  الوثائق الخاص  بمو ص  في ت الشة   الموىي ىصي ا

 (.ه ىصي ذلكوارفق ما تسخو  ب)

والصجن  الموقةة أو  ‘الموى  تقو  بطصبه لهوم  الخواو  ىبر الأنترنت’الصجن  الموقةة في أاباب ا ذ ة  -5

-)م  ت بت ذلك ومو ص  اثبت أن الخواو  تم بالجوا  رقم  الموىي ىصي االشة    - وه ا الةقم لا  (-

ك الةقم مما بع  ابب ا في ه   الجزئي  تعود لمو ص  والصجن  الموقةة م  تسخفسة ىخ صحخه ومخ هو مال

 وأرفق ما تسخو  به ىصي ذلك(.) معيبا واد  لضةر مو ص 

ىنو فخمح أ  ظف   ااخ ةارت  تقو  الشة   بخصم مبصغ مال  مخ حساب العةي  لقاء لهوم  فخمح -6

لمحف   المحف   والكشف ال   قومخه الشة   م  ت بت فيه انه تم لهصم أ  مبصغ مخ مو ص  ن ير فخمح ا

 .مخ الحساب الجار  حخي تعةف العةي  ابب الخصم وه ا ت بت أن المحف   فخحت بصورة غير ن امي 

طصبنا إحال  الخوقيع إلى الأدل   3هت في فقةت ا رقم 10/4/1439الم  ةة الخخامي  التي قومت بخارتخ -7

وأرفق ) الطصب بوون مبرر ن ام الجنائي  لأنه يخخصف ىخ توقيع مو ص  والصجن  م  تعة  اهخةا  وم  تحي  

 (.ما تسخو  به ىصي ذلك

 : أصحاب السعادة
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الحكم هو ىنوان الحقيق  ولخ تخبين الحقيق  إلا بالخحقيق مخ طصب معةف  الموقع ىصي طصب فخمح المحف   

ةس ولا تكون ذلك إلا ىخ طةتق إحال  المحةرا  إلى الأدل  الجنائي  لمعةف  مخ قا  بالخوقيع وهو مةبط الف

لا ايةا وأن فة  البنك ال   تم فيه  ،وىنوان الحقيق  فكيف تخم تجاوز  مخ قب  الصجن  والحكم بوونه

فخمح المحف   ىصيه اوابق وتم فص  موتة الفة  والخحقيق مع بعض الموظفين ىوة مةا  وهناك قضاتا 

 مشاب       القضي  وبنفس الأاصوب".

ىصي النحو  هوتعوتض ،القةار المسخأنف ضو اخئنافي  بطصب نقض ثم أجم  طصباته في لهخا  م  ةته الا    

 الوارد في صحيف  الوىو .

 هت21/09/1439وبخارتخ  ،مخ الموى   الااخئناف المقوم  ةة بم الشة   الموىي ىصي ا وأُبصِغت    

 :مخضةن  الآت  ،بوابي  بم  ةة  اتقو  و يص

 "أولًا: مضةون لائح  الااخئناف:

ىصي  ف و ال  ىصي القةار الصادر في الوىو  مسخنواً في ذلك إلى ثبو  الطعخ بالخزوتةاىترض المسخأن

مسخنوا  فخمح المحف  ، وأن القةار ذ ة في أابابه بأن الموى  تقو  بطصبه لفخمح المحف   لهوم  الخواو  

 ي ىصي االشة   الموىىبر الإنترنت، وأن ه ا القو  م  ت بت،  ةا أن في ه ا الخسبيب تناقض مع رد 

الشة   ال   ن  ىصي أن الموى  نفسه قو وقع ىصي الاتفاقي  الخاص  ب لك. إضافً  إلى ثبو  ااخغلا  

لصوثائق الخاص  بمو صه في تعاملا  م  تقم ب ا، وىو  ثبو  وبود حسم راو  فخمح المحف    الموىي ىصي ا

سخأنف نقض القةار وإلزا  وطصب و ي  الم ،مخ حساب مو صه مما تو  ىصي ىو  ن امي  فخمح المحف  

 بجةيع الطصبا  الواردة في لائح  الوىو .  الشة   الموىي ىصي ا

 :الشة   الموىي ىصي اثانياً: دفا  

بوبود تناقض في أاباب القةار مع دفا   ابخواءً، نود أن نفيو مقا  الصجن  إلى أن ادىاء المسخأنف و ال 

تشير إلى ىو  ف ةه وقائع الوىو  وأاباب القةار، ويجاب ىصي ه ا الادىاء بأنه  الشة   الموىي ىصي ا

مخ مسخنوا ، تبين  الشة   الموىي ىصي اوباطلا  الصجن  ىصي ما قومخه ’ورد في أاباب القةار ما نصه 

او  ىبر  ا قيا  الموى  بالخوقيع ىصي اتفاقي  فخمح ظف   ااخ ةارت ...وأن الموى  تقو  بطصبه لهوم  الخو

مخ أن الموى  أبة  اتفاقي  فخمح  الشة   الموىي ىصي اوه ا الخسبيب تخفق مع ما ذ ةته . ‘الإنترنت

 ،ظف   تواو  للأوراق المالي ، وأنه تم الخواو  ىصي ا وتنفي  العوتو مخ العةصيا  مخ لهلا  الإنترنت

ترنت، وأتضاً م  تةد ذلك في أاباب م  ت  ة أنه تم إنشاء المحف   مخ لهلا  الإن فالشة   الموىي ىصي ا

 القةار، الأمة ال   تكون معه اىتراض المسخأنف و ال  في ه ا الشأن غير قائم ىصي أااس.

وفيةا يخ  طعنه بالخزوتة ىصي مسخنوا  فخمح المحف   وىو  قيامه بالخواو ، فيجاب ىصي ذلك بأن ه ا  

 ىو ، وذلك لما تص :الطعخ غير منخج، وتخناقض مع الوقائع ال ابخ  في الو
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ثبو  ىصم المسخأنف ىخ المحف  : إن الخسجي  في لهوم  الخواو  ىصي المحف   مخ لهلا  الإنترنت ىبر -1

تقوتم بيانا  اةت  لا تعصم ىن ا إلا المسخأنف ت بت أنه طصب فخمح المحف   وتةغب في الخواو  ىصي ا. وذلك 

 هت. 17/6/1439لواردة لصجن  في تارتخ ا الشة   الموىي ىصي اىصي النحو المبين في م  ةة 

ثبو  تواو  المسخأنف ىصي العةصيا  ظ  النزا : إن تنفي  العةصيا  ظ  الاىتراض مخ لهلا  الإنترنت -2

ت بت قيا  المسخأنف ب ا، ف و مخ طصب الخسجي  في ه   الخوم ، وهو مخ يمصك صلاحي  الولهو  ىصي ا 

 وإبةاء العةصيا  مخ لهلا ا. 

إتوا  حصيص  الخواو  في الحساب الجار  لصةسخأنف وثبو  ااخ وامه لحصيص  الخواو  في ىا  ثبو  -3

 ، ومؤد  ذلك ىصم المسخأنف ىخ الخواو  وقبوله به لقيامه بالبيع وااخ وا  حصيص  الخواو  في 2012

 ه الجار .ىةصيا  ىبر حسابه الجار ، إذ إن المسخأنف هو مخ يمصك الحق في إبةاء العةصيا  ىصي حساب

 -والفةض غير الحقيق -ىو  اىتراض المسخأنف في حينه ىصي الوقائع ظ  النزا ، فصو افترضنا -4

أن الموى  م  تعصم بإنشاء المحف  ، ف و تعصم ىخ حسابه الجار  والعةصيا  المنف ة ىصيه. حيث تم تنفي  

حسابه الجار ، وه ا العصم ىةصيا  الشةاء لهصةاً مخ الحساب الجار ، وتم إتوا  حصيص  البيع في 

 تقخض  معةفخه ىخ المحف   وىخ الخواولا . وىو  اىتراضه في حينه تؤ و أن الخواو  تم مخ لهلاله.

ثبو  الخناقض في دىو  المسخأنف بين ما توىيه وما تطصبه، حيث لا يجخةع الادىاء بإنكار فخمح -5

أتضاً لا يجخةع طصب الحصو  ىصي الأرباح الخواو ، و حالمحف   الااخ ةارت  مع طصب الحصو  ىصي أربا

دون تحة  الخسائة، مما تو  ىصي أن مطالبخه ت وف إلى الخكسب غير المشةو  والإثةاء بلا ابب ىصي 

 حساب الشة  .

بالخزوتة منخجاً  ( مخ ن ا  المةافعا  الشةىي  ىصي أنه إذا  ان الادىاء152وحيث تضةنت المادة رقم ) 

ق، وحيث إن ال ابت مخ وقائع ه   الوىو  أن الطعخ بالخزوتة غير منخج في ظ  أمة  المحكة  بالخحقي

ثبو  تواو  المسخأنف ىصي ظف خه للأاباب المبين  أىلا ، فإن مؤد  ذلك بطلان الطعخ بالخزوتة لوبود 

 أدل  تفيو بصح  العةصيا .

فإنه لا تؤثة في صصب الوىو   أما فيةا يخ  بقي  الأاباب التي تطةق  ا المسخأنف و ال  في اىتراضه،

 ."ولا تغير مخ حقيق  ثبو  الخواو  ىصي المحف   مخ لهلا  المسخأنف

 لجن  الااخئناف

 الألهة  والأن ة  والخعصيةا  والقواىو السوق، ولوائمح الخنفي ت ، ولوائحه المالي  السوق ن ا  ىصي بناءً    

 .العلاق  ذا 

 .شكلًا قبوله تخعين فإنه الن امي ، مخطصباته وااخوفي المحودة ةالمو لهلا  و قُ الااخئناف إن وحيث    
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القةار إلغاء  ىصي طصب الموى  مخ المقوم  الااخئناف م  ةة انصبت فحيث الموضوىي ، الناحي  ومخ    

 وتعوتضه ىصي النحو الوارد في صحيف  الوىو .، ظ  الااخئناف

 قةارهتا  في الفصت   لجنت   إليته  انخ تت  ومتا  ،التوىو   مصتف  في  ال ابخت  الأوراق ىصي لجن  الااخئناف وباطلا     

ااخناداً إلى أنته تتبين  تا قيتا  المتوى  بتالخوقيع ىصتي اتفاقيت  فتخمح          ، الااخئناف مخ رفض طصبا  الموى  ظ 

- ، بتتةقم )28/04/2012بختتارتخ  الشتتة   المتتوىي ىصي تتاظف تت  ااتتخ ةارت  لتتو   - (، وتم ربط تتا -

-رقتتم ) الشتتة   المتتوىي ىصي تتا   بحستتاب المتتوى  الجتتار  لتتو     - (. وأن المتتوى  تقتتو  بطصتتب لهومتت     -

جنت   وحيث إنه باطلا  الصجن  ىصي  شف ىةصيا  المحف ت  ظت  التوىو ، التوارد لص      ،الخواو  ىبر الإنترنت

ثبتت    ت لك مخ شة   )تواو (، ثبت  ا أنه تم تنفي  العةصيا  ىصي ظف   المتوى  متخ لهتلا  الإنترنتت،     

أن قية  صتفقا  الختواو  لهتلا      -الشة   الموىي ىصي االحساب الجار  لصةوى  لو   جن  مخ  شفلص 

ىصتي   اًاىتراضت  تُبوِ الموى وم  الفترة ظ  الوىو  تخم لهصة ا مخ الحساب الجار  لصةوى  وإتواى ا فيه، 

لمحولت  إلى  ستخفيو متخ المبتالغ ا   ت بت   تان   من ا،ما ت بت ىو  صح  أ  جن  لص قو  تم  و أ  مخ تصك العةصيا 

وحيث إن المسؤولي  لا تقتو  إلا بختوافة أر ان تا ال لاثت ، متخ لهطتأ وضتةر        . حسابه الجار  دون أ  اىتراض

ورتبتت ثثارهتا المخة صت  في تعتوتض     ولي  ؤالمست وىلاق  اببي  تةبط بين ةا، ومخي توافة  ه   الأر ان قامتت  

لصجنت   ، فإنته لا يمكتخ   ة   المتوىي ىصي تا  الشت وحيث م  تقو  الموى  إلى الصجنت  متا ت بتت لهطتأ      ،المخضةر

 الااتخئناف  لجنت   معته  تتة   الت    الأمتة ، في مواب خ تا  دىتوا  ، مما تخعين معه الالخفا  ىتخ  وليخ اؤمسبحث 

 .الااخئناف ظ  الفص  لجن  قةار إليه انخ ي ما تأتيو

لأدل  الجنائي  لصخحقق مخ إحال  اتفاقي  فخمح المحف   إلى امخ الصجن   هطصب بشأن الموى  ذ ة  ما أما    

حال  إلى الأدل  الجنائي  لصخحقق مخ صح  الخوقيع الإ بأن ىنه فيجاب  ،صح  الخوقيع المنسوب إلى مو صه

 ب لك مصزم  غير وأن ا الفص ، لصجن  الخقوتةت  السصط  بحسب الاقخضاءتكون ىنو  المنسوب إلى الموى 

  .الوفع ه ا ىخ الصجن  ه   معه تصخفت مما اىخ ا،قن لخكوتخ تكف  ما الوىو  أوراق في وبو  مخي

 صتح   في تتؤثة  متا  فيته  تتة  م  الااتخئناف  لجنت   فتإن  ،الااتخئنافي   م  ةتته  في المتوى   أورد  مابقي   وأما    

 .قةارها في الفص  لجن   ا لهصصت التي النخيج 

 فص    الأاباب

 قةر  لجن  الااخئناف :

 .هت1439لعا    1/2018/ /د2210 رقم الأوراق المالي  تأتيو قةار لجن  الفص  في منازىا 


